
 قـانـون رقـم )13( لـسـنـة 2024 

بشـأن حمـايـة المـنشـآت الـكـهـربـائـيـة والمـائـيـة الـعـامـة

		               أمـيـر دولـة قـطـر،     		 نـحـن تمــيم بـن حـمـد آل ثـانـي             

بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

والمـائـيـة  الـكـهـربائـيـة  المـنـشـآت  حـمـايـة  بـشـأن   1979 لـسـنـة   )11( رقـم  الـقـانـون  وعـلـى 

الـعـامـة،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )10( لـسـنـة 1987 بـشـأن أمـلاك الـدولــة العـامـة والخـاصـة، والـقـوانـين 

المـعـدلـة لـه، 

وعـلــى الـقــرار الأمـيــري رقــم )35( لـسـنــة 2014 بـتـنـظـيــم المـؤسـســة الـعـامــة الـقـطـريـة 

للـكـهــرباء والمــاء، والـقــرارات الأمـيـريــة المـعـدلــة لـه، 

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء، 

وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى، 

قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي:
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الـفـصـل الأول

تـعـاريـف

مـــادة )1(

فــي تـطـبيــق أحـكــام هــذا الـقـانــون، تـكــون للـكـلمــات والـعــبارات الـتـالـيــة، المـعـانــي 

المـوضـحــة قــرين كــل مـنـهــا، مــا لـم يـقـتــض الـسـيــاق مـعـنــى آخــر:

وزيـر الـدولـة لـشـؤون الـطـاقـة.:الـوزيـر

المـؤسـسـة الـعـامـة الـقـطـريـة للـكـهـرباء والمـاء.:المـؤسـسـة 

رئـيـس المـؤسـسـة.:الـرئـيـس

الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالمـؤسـسـة.:الإدارة المـخـتـصـة

الـوزارات والأجـهـزة الـحـكـومـيـة الأخــرى والـهـيـئـات والمـؤسـسـات :الجـهـات الحـكومـيـة

الـعـامـة.

المنشآت الكـهربائيـة 

العـامـة

خـطـــوط الـكـهـربـاء الأرضـيـة والـهـوائـيـة الـتـي تمـلـكـهـا الدولـة أو :

إحـدى المـؤسسـات أو الـهـيئـات العـامــة أو الوحـدات التـابـعـة لـها، 

 بإنـشـائـهـا 
ً
أو الـتـي تـكـون مـخـصصـة لمـنـفعـة عـامـة أو مـرخـصـا

لـهـــذا الـغـــرض ، والأســـاك والـكـابـــات الـكـهـربائـيـــة والأجـهـــزة 

والـعـــازلات والأعـمـــدة والأبـــراج والمـحـطـــات وغــرف الـتـفـتيـــش 

الـضـوئـيـــة،  الألـيـــاف  وكـابـــات  والـشـبـــكات  والمـجـمـعـــات 

والـكـابـلات الـبـحـريـة ، وكـل المنـشـآت المـتصـلـة بـتـلك الخـطـوط 

وتسـتخــــدم للانــــارة العـامــة أو تولـيـد الـتيـــار الـكـهـربائـي أو  نقله 

أو توزيـعـــه أو تخـزينـــه أو زيـادة ضغطـــه أو تخـفـيـضـه.

المنشـآت المـائـيـة 

العـامـة

خـطـــوط المـــاء الـصـالـــح للـشـــرب وآبــار المـيـــاه الـجـوفـيـــة، :

الـهـيئـــات  أو  المـؤسـســـات،  إحـــدى  أو  للـدولـــة،  المـمـلـوكـــة 

 
ً
الـعـامـــة، أو الـتـــي تـــكون مـخـصصـــة لمـنـفعـة عـامـــة أو مرخـصـا

بإنشـائـــها لـهـــذا الـغـــرض، والمـحـطـات والـخـزانـــات والـشـبـكـات 

وغـــرف المـحـابـس والصـمـامـــات والـعـدادات وكـابـــات الألـيـاف 

الـضـوئـيـــة، وكـــل المـنـشـــآت المـتـصـلـــة بـتـلـــك الـخـطـــوط 

 وتـسـتـخـــدم فـــي تقطـيـــر المـيـــاه أو ضخـــها أو نقـلـــها أو توزيعـهـــا

أو تخـزينـهـا أو تصـريـفهـا أو معالـجـتـهـا أو تحـلـيتـهـا.
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الـفـصـل الـثـانـي

أحـكـام عـامـة

مـــادة )2( 

تعُـد المـنـشـآت الـكـهـربائـيـة والمـائـيـة الـعـامـة مـن أمـلاك الـدولـة الـعـامـة.

مـــادة )3(

يحُظــر الـقـيــام بأي عـمــل مــن أعـمــال الإنشــاء أو الحـفــر أو التـمـديـد أو تـعـلـيــة بـنـاء أو 

هـدمــه أو زيــادة مـسـاحـتـه أو زراعـة الأشـجـار ذات الـجــذور الـعمـيـقـة والارتـفـاعـات الـعـالـيـة 

أو إزالـتـهــا ، أو غـيــر ذلــك مــن الأعـمــال المـمـاثـلــة ، أو تـعـديـلـهــا ، داخــل أي مــن المـنـاطـق 

المــزودة بالمـنـشــآت الـكـهـربائـيــة أو المـائيـة العـامـة ، إلا بعـد الحـصــول عـلى تصـريـح بـذلـك 

 للشـروط المحـددة في التـصـريـح ، وذلـك مع عـدم الإخـلال بأي 
ً
مــن الإدارة المـخـتـصــة ، وطـبـقـا

اشـتـراطــات أو الـتـزامــات تـنـص عـلـيـهــا قـوانـين أخــرى .

مـــادة )4(

 
ً
يقُـدم طـلـب الـحـصـول عـلـى الـتـصـريـح مـن صـاحـب الـشـأن إلـى الإدارة المـخـتـصـة، مـرفـقـا

بــه الـخــرائــط والمـخـطـطــات والمـسـتـنــدات المـحــددة لمـوقــع الـعـمــل، وأي مـسـتـنـدات 

أخــرى تـحـددهـا المـؤسـسـة.

وتتـولــى الإدارة المـخـتـصــة الـبــت فــي الـطـلــب، وإخـطـار صـاحــب الـشـأن بالـقــرار عـلـى 

 مــن تـاريــخ 
ً
عـنـوانــه الـوطـنــي أو بـأي وسـيـلــة تـفـيــد الـعــلم، وذلــك خـالل ثـلاثــين يـومــا

، ويـعـتـبـر انـقـضـاء هـذه المـدة 
ً
تـقـديـمــه، وإذا صــدر الـقـرار بالـرفـض وجـب أن يكـون مـسـبــبا

 للـطـلــب.
ً
 ضـمـنـيــا

ً
دون رد رفـضــا

ويـجــوز لمــن رفــض طـلـبــه أن يـتـظــلم مـن قــرار الـرفـض إلــى الـرئـيـس خـالل خـمـسـة 

.
ً
 ضـمـنـيـا

ً
 مــن إخـطــاره بالـقـرار، أو تـاريــخ اعـتــبار طـلـبـه مـرفـوضــا

ً
عـشــر يـومــا

 مـن تـاريــخ تـقـديمـه، ويـعـتـبـر 
ً
ويبــت الـرئــيس فـي الـتـظـلم خـلال خـمـســة عـشـر يـومـا

 لـه، ويـكون قـرار الـبـت فـي الـتـظـلم 
ً
 ضمـنيـا

ً
انـقـضــاء هــذه المـدة دون رد عـلى الـتـظـلم رفضــا

.
ً
نـهـائـيـا
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مـــادة )5(

يـجـب عـلـى ذوي الـشـأن اتـخـاذ كـافـة الاحـتـيـاطـات الـوقـائـيـة، الـتـي يـصـدر بـتـحـديـدهـا 

قـرار مـن الـوزيـر، لـحـمـايـة المـنـشـآت الـكـهـربائـيـة والمـائـيـة الـعـامـة المـوجـودة فـي مـوقـع 

الـعـمـل أو المـواقـع المـجـاورة لـه.

مـــادة )6(

المـادة  إلـيـهـا فـي  المـشـار  الـوقـائـيـة  الاحـتـيـاطـات  تـنـفـيـذ  المـؤسـسـة متـابـعـة  تتـولـى 

السـابـقـة، ويـجـوز لـهـا تـنـفـيـذ هـذه الاحـتـيـاطـات عـلـى نـفـقـة صاحـب الـشـأن إذا خـالـف أو 

تـراخى فـي تـنـفـيـذهـا، وأن تـسـتـوفـي تكـالـيـف تنـفيـذهـا بطـريـق الـتنـفـيـذ الإداري المـباشـر، 

الـجـهـات  أو  المـؤسـسـة  لـدى  مـعـه،  بالـتـضـامـن  المـسـؤولـين  أو  المخـالـف  مستحـقـات  من 

الـحـكـومـيـة إن وجـدت، أو بأي طـريـق آخــر.

الـفـصـل الـثـالـث

أحـكـام المـسـؤولـيـة والـتـعـويـض

مـــادة )7(

مـن  يـلـزم  الـعـامـة،  المـائـيـة  أو  الـكـهـربائـيـة  المـنـشـآت  لإحـدى   
ً
ضـررا سـبـب  خـطـأ  كـل 

ارتـكـبـه بالـتـعـويـض.

عـلـيـه  كـانـت  مـا  إلـى  الـحـالـة  إعـادة  ونـفـقـات  الإصـلاح  نـفـقـات  الـتـعـويـض  ويـشـمـل 

ومـقـابـل تـعـطـيـل المـنـشـآت عـن تـقـديـم خـدمـاتـهـا.

مـــادة )8(

الـرئـيـســي  والمـقــاول  الـعـمــل  صـاحــب  يـكــون  الـحـكـومـيــة،  الـجـهــات  عــدا  فـيـمــا 

والمـقــاول مــن الـباطـن، مـسـؤولـين بالـتـضـامـن مـع مــن تـسـبـب فـي إحـداث الـضـرر لأي مـن 

المـنـشــآت الـكـهـربائـيـة أو المـائـيـة الـعـامـة، مـن وكـلائـهـم أو مـسـتـخـدمـيـهـم أو عـمـالـهـم، 

عــن أداء الـتـعـويــض عـن ذلــك الـضـرر.
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مـــادة )9(

يقُـدر الـتـعـويـض بـواسـطـة لـجـنـة فـنـيـة تشُـكـل لـهـذا الـغـرض مـن مـوظـفـي المـؤسـسـة، 

قـرار  أعـضـائـهـا،  ومـكـافآت  عـمـلـهـا  ونـظـام  اخـتـصـاصـاتـهـا  وتـحـديـد  بـتـشـكـيـلـهـا  ويـصـدر 

مـن الـرئـيـس.

وعـلـى الإدارة المـخـتـصـة إبـلاغ قـرار اللـجـنـة للمـسـؤول عـن الـتـعـويـض وتـكـلـيـفـه بـدفـع 

الـتـعـويـض المـسـتـحـق، عـلـى عـنـوانـه الـوطـنـي، أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعـلم بالـقـرار، ويـجـوز 

 مـن تـاريـخ إبـلاغـه بـه.
ً
لـه الـتـظـلم مـن قـرار اللـجـنـة إلـى الـرئـيـس خـلال خـمـسـة عـشـر يـومـا

 مـن تـاريـخ تـقـديـمـه، ويـعـتـبـر انـقـضـاء 
ً
ويـبـت الـرئـيـس فـي الـتـظـلم خـلال ثـلاثـين يـومـا

.
ً
 لـه، ويـكـون قـرار الـبـت فـي الـتـظـلم نـهـائـيـا

ً
 ضـمـنـيـا

ً
هـذه المـدة دون رد عـلـى الـتـظـلم رفـضـا

مـــادة )10(

يسُـتـوفـى الـتـعـويـض المـسـتـحـق بـطـريـق الـتـنـفـيـذ الإداري المـباشـر، مـن مـسـتـحـقـات 

الـجـهـات  أو  المـؤسـسـة  لـدى  مـعـه  بالـتـضـامـن  المـسـؤولـين  أو  الـضـرر  فـي  المـتـسـبـب 

الـحـكـومـيـة الأخــرى، أو بأي طـريـق آخــر.

مـــادة )11(

الـتـعـويـض  دفـع  عـن  الـتـعـويـض  عـن  المـسـؤول  امـتـنـاع  حـالـة  فـي  للمـؤسـسـة،  يـجـوز 

المـسـتـحـق أو عـدم اسـتـيـفـائـه، اتـخـاذ الإجـراءين الـتـالـيين أو أحـدهـمـا:

قطع الـتيـار الـكـهربائـي أو المـيـاه أو كـلـيـهمـا عـن مـبـنـاه أو مـنـشـأتـه، ولا يـعـاد إلا بـعـد  	- 1 	

دفـع الـتـعـويـض.

عـدم تـقـديـم أي خـدمـة جـديـدة يـطـلـبـهـا إلا بـعـد دفـع الـتـعـويـض. 	- 2	
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الـفـصـل الـرابـع

الـعـقـوبات 

مـــادة )12(

مـع عـدم الإخـلال بأي عـقـوبـة أشـد ينـص عـلـيـهـا قـانـون آخــر، يعُـاقـب كـل مـن خـالـف 

أحـكـام هـذا الـقـانـون بالـعـقـوبات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـواد الـتـالـيـة.

مـادة )13(

 فـي إتـلاف 
ً
يعُـاقـب بالـحـبـس مـدة لا تـجـاوز خـمـس عـشـرة سـنـة، كـل مـن تـسـبـب عـمـدا

إحـدى المـنشـآت الـكـهـربائـيـة أو المـائـيـة العـامـة، أو تعـطـيـلـهـا أو جـعـلـهـا كـلـهـا أو بعـضـهـا 

غيـر صـالـحـة لـلاستـعـمـال أو أقـل صـلاحـيـة للـغـرض الـذي أنـشئـت لأجـلـه.

مـادة )14(

يعُـاقــب بالـحـبــس مــدة لا تـجــاوز سـنـتــين وبالـغـرامــة الـتــي لا تـزيــد عـلــى )20,000( 

عـشـرين ألـف ريـال، أو بإحـدى هـاتـين الـعـقـوبـتـين، كـل مـن تـسـبـب، بإهـمـالـه أو عـدم اتـخـاذه 

لـلاحـتـيـاطــات الـوقـائـيــة المـشــار إلـيـهـا فــي المـادة )5( مـن هـذا القـانــون أو عـدم مـراعـاتـه 

للـقـوانــين واللـوائـح أو الـقـرارات، فـي ارتـكــاب جـريمـة مـن الـجـرائـم المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي 

الـسـابـقـة. المـادة 

جـريـمـة  ارتـكـب  إذا   
ً
عـائـدا المـتـهـم  ويـعـتـبـر  الـعـود،  حـالـة  فـي  الـعـقـوبـة  وتضُـاعـف 

ممـاثـلـة خـلال خـمـس سـنـوات مـن تـاريـخ انـتـهـاء تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة المـحـكـوم بـهـا عـلـيـه، 

أو مـن تـاريـخ سـقـوطـهـا بمـضـي المـدة.

مـادة )15(

تـزيـد عـلـى )10,000( عـشـرة  الـتـي لا  تـجـاوز سـنـة وبالـغـرامـة  بالـحـبـس مـدة لا  يعُـاقـب 

آلاف ريـال، أو بإحـدى هـاتـين الـعـقـوبـتـين، كـل مـن قـام بأي مـن الأعـمـال المـنـصـوص عـلـيـهـا 

شـروط  خـالـف  أو  بـذلـك،  تـصـريـح  عـلـى  الـحـصـول  دون  الـقـانـون  هـذا  مـن   )3( المـادة  فـي 

الـتـصـريـح الـصـادر لـه.
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 إذا ارتـكــب جـريـمـة 
ً
وتضُـاعــف الـعـقـوبــة فــي حـالــة الـعــود، ويـعـتـبــر المـتـهـم عـائــدا

مـمـاثـلـة خـلال خـمـس سـنـوات مـن تـاريـخ انـتـهـاء تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة المـحـكـوم بـهـا عـلـيـه، 

أو مــن تـاريـخ سـقـوطـهــا بمـضـي المـدة.

مـادة )16(

بالإضـافـة إلـى الـعـقـوبات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون، يحُـكـم بإزالـة الأعـمـال 

المـخـالـفـة، عـلـى نـفـقـة المـحـكـوم عـلـيـه.

مـادة )17(

للـرئـيـس أو مـن يـفـوضـه، الـصـلـح فـي الـجـرائـم المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـادتـين )14(، 

)15( مـن هـذا الـقـانـون، قـبـل تـحـريـك الـدعـوى الـجـنـائـيـة أو أثـنـاء نـظـرهـا وقـبـل الـفـصـل 

فـيـهـا بـحـكـم نـهـائـي، وذلـك مـقـابـل سـداد نـصـف الـحـد الأقـصـى للـغـرامـة المـقـررة، وإزالـة 

أسـباب المـخـالـفـة.

بـحـسـب  انـقـضـاؤهـا،  أو  الجـنـائـيـة  الدعـوى  تحـريـك  جـواز  عدم  الصـلـح  عـلى  ويتـرتـب 

الأحـوال.

مـادة )18(

الـضـبـط  مـأمـوري  صـفـة  بـتـخـويـلـهـم  يـصـدر  الـذين  المـؤسـسـة  لمـوظـفـي  يـكـون 

الـقـضـائـي، قـرار مـن الـنـائـب الـعـام، بالاتـفـاق مـع الـوزيـر، ضـبـط وإثـبات الـجـرائـم الـتـي تقـع 

بالمـخـالـفـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون.

الـفـصـل الـخـامـس

أحـكـام خـتـامـيـة

مـادة )19(

يـصــدر الـوزيــر، بـنــاءً عـلــى اقـتــراح الـرئـيــس، الـقــرارات الـلازمــة لـتنـفـيــذ أحـكــام هــذا 

الـقـانــون، وإلــى حــين الـعـمـل بـتـلـك الـقــرارات، يسـتـمـر الـعـمـل بالـقــرارات المـعـمـول بـهـا 

، بمــا لا يـتـعــارض مــع أحـكـام هــذا الـقـانـون.
ً
حـالـيــا
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مـادة )20(

يـخـالـف  كـل حـكـم  يـُلـغـى  كـمـا  إلـيـه،  المـشـار  لـسـنـة 1979   )11( رقـم  الـقـانـون  يـُلـغـى 

أحـكـام هـذا الـقـانـون.

مـادة )21(

فـي  ويـُنـشـر  القـانـون.  هـذا  تنفيـذ  يخصــه،  فيمـا  كل  المختصــة،  الجهـات  جميـع  عـلى 

الـجـريـدة الـرسـمـيـة.

تمـيـــم بن حـمـــد آل ثــانـي

أمـيــر دولــة قـطــــر

صـدر في الـديـوان الأميــري بتـاريخ: 28 / 02 / 1446هـ

           المـوافــق: 01 / 09 / 2024 م
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